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قانون الضریبة الاضافیة المعدل

اسم القانون وبدء العمل بھ

المادة (1) :

یسمى ھذا القانون( قانون معدل لقانون الضریبة الاضافیة لسنة 1993 ) ویقرا مع
القانون رقم 28 لسنة 1969 المشار الیھ فیما یلي بالقانون الاصلي وما طرا علیھ من

تعدیلات كقانون واحد ویعمل بھ من تاریخ 1/ 1/ 1993 .

الغاء نص المادة 3

المادة (2) :

یلغى نص المادة 3 من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بالنص التالي : 
المادة 3 : 

أ . تستوفى ضریبة مقدارھا (3%) من قیمة جمیع البضائع المستوردة الخاضعة للرسوم
بموجب التعریفة الجمركیة. 

ب. تستوفى ضریبة مقدارھا (5%) من قیمة جمیع البضائع المستوردة التي لا تخضع
للرسوم بموجب التعریفة الجمركیة باستثناء ما یلي : 

1. ما یستورد للجھات المعفاة من الرسوم بموجب احكام قانون الجمارك المعمول بھ. 
2. القمح والدقیق . 

3. الكتب والمطبوعات . 
4. الصحف . 

5. الات ومعدات للاستعمال الصناعي والزراعي والطبي . 
6. قطع غیار الطائرات . 
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7. النفط الخام . 
8. الحلیب المعد لتغذیة الاطفال بشكل مسحوق في عبوات محكمة الاغلاق وبسعة لا

تزید على (3) كیلو غرام . 
9. الادویة . 

10. اي بضاعة یقرر مجلس الوزراء بناء على تنسیب وزیر المالیة اعفاؤھا من
الضریبة الاضافیة. 

ج. تستوفى ضریبة مقدارھا (5ر%) من قیمة السبائك الذھبیة المستوردة. 
د. بالاضافة الى الضریبة المنصوص علیھا في ھذه المادة یستوفى على المواشي

المستوردة المبالغ التالیة : 
1. دیناران عن كل راس من الضان والماعز. 

2. عشرة دنانیر عن كل راس من العجول. 
ھـ. تستوفى الضریبة المستحقة بموجب الفقرات (أ ، ب، ج ، د ) من ھذه المادة عند

التخلیص على البضاعة وفقاً لاحكام قانون الجمارك المعمول بھ.

تعدیل المادة 7

المادة (3) :

تعدل المادة 7 من القانون الاصلي بالغاء نسبة الـ 3% الواردة فیھا والاستعاضة عنھا
بنسبة %5 .

الغاء نص المادة 10

المادة (4) :

یلغى نص المادة 10 من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بالنص التالي : 
المادة 10 : 

أ . مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من ھذه المادة یستوفى عن كل مسافر اردني
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یغادر المملكة ضریبة على النحو التالي: 
1. ثمانیة دنانیر عن كل سفرة بطریق البر او البحر. 

2. خمسة وعشرون دیناراً عن كل سفرة بطریق الجو. 
ب. یستوفى عن كل مسافر اردني یغادر المملكة اذا كان مقیماً في دولة عربیة اخرى

ضریبة على النحو التالي: 
1. ستة دنانیر عن كل سفرة بطریق البر او البحر. 
2. خمسة عشر دیناراً عن كل سفرة بطریق الجو. 

ج. یستوفى عن كل مسافر غیر اردني یغادر المملكة ضریبة على النحو التالي: 
1. اربعة دنانیر عن كل سفرة بطریق البر. 
2. ستة دنانیر عن كل سفرة بطریق البحر. 

3. عشرة دنانیر عن كل سفرة بطریق الجو. 
د. تعفى الفئات التالیة من الضریبة المنصوص علیھا في الفقرات (أ ، ب ، ج ) من ھذه

المادة : 
1. افراد الاسرة المالكة. 

2. ملاحو الطائرات والسفن واطقمھا اثناء عملھم الرسمي. 
3. سائقو سیارات الشحن العمومیة وسیارات نقل الركاب العمومیة والحافلات اثناء

قیامھم بالعمل. 
4. اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون في المملكة. 

5. العاملون في المنظمات الدولیة والعربیة من غیر الاردنیین. 
6. ضیوف الحكومة الرسمیین. 

7. الافواج السیاحیة من غیر الاردنیین الذین یبلغ عددھم اكثر من (15) شخصاً. 
8. اي شخص او جھة یقرر مجلس الوزراء بناء على تنسیب وزیر المالیة اعفاؤھا من

الضریبة.

الغاء نص المادة 12

المادة (5) :
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یلغى نص المادة 12 من القانون الاصلي ویستعاض عنھ بالنص التالي : 
المادة 12 : 

أ . تستوفى ضریبة مقدارھا (10%) من قیمة اقساط بوالص التامین من صاحب العلاقة
باستثناء بوالص التامین على الحیاةوذلك مقابل متطلبات الخدمات التي تقدمھا اجھزة

الدفاع المدني والاسعاف الفوري او من یقوم مقامھا. 
ب. على شركات التامین واي جھة اخرى تصدر بوالص تامین ینطبق علیھا احكام

الفقرة (ا) من ھذه المادة استیفاء الضریبة المنصوص علیھا في ھذه الفقرة وتوریدھا
الى وزارة المالیة والتقید بالتعلیمات التي یصدرھا وزیر المالیة لھذه الغایة.

اضافة مادة واعادة ترقیم مواد

المادة (6) :

یعدل القانون الاصلي باضافة المادة التالیة الیھ برقم 14 واعادة ترقیم المادتین 14 و15
الواردتین فیھ لتصبحا 15 و16 على التوالي . 

المادة 14 : 
على الرغم مما ورد في ھذا القانون تعامل المخالفات التالیة وفقاً لما یلي: 

أ . اذا كانت المخالفة تتعلق بعدم تقدیم البیانات وتورید الضریبة في مواعیدھا المحددة
لھا یعاقب المخالف بغرامة مقدارھا عشرة دنانیر او (2%) من قیمة الضریبة عن كل

شھر تاخیر او جزء منھ ایھما اعلى . 
ب. اذا كانت المخالفة تتعلق بتقدیم بینات غیر صحیحة او استعمال مستندات غیر

اصولیة مخالفة لاحكام ھذا القانون والتعلیمات الصادرة بموجبھ بقصد التھرب من دفع
الضریبة او من شانھا ان تؤدي الى ذلك وعدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق

والمستندات وما في حكمھا خلال المھلة المحددة لھا والامتناع عن تقدیمھا للوزارة
یعاقب اي من مرتكبي ھذه المخالفات بغرامة لا تقل عن مثل الضریبة التي تترتب او
المترتبة بمقتضى ھذا القانون وذلك دون الاخلال باي عقوبة اشد منصوص علیھا في

قانون العقوبات المعمول بھ. 
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